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 ملخص البحث:
الأقاليم في الدول الفدرالية تعد من القضايا الجوهرية و الحساسة التي تقوم عليها   تنظيم العلاقة بين الحكومات الأتحادية و حكومات     

ض منها  كيان و بقاء الدولة الفدرالية، فالطريقتين التي تتكون بموجبها الدولة الفدرالية )التفكك و الإتحاد( کما هما طريقتين شائعتين، الغر 
ميع كيانات الدولة الفيدالية حكومة و شعبا.  وهذه العلاقة بين الطرفين، تنظمها الدستور، بناء دولة قوية قادرة على تلبة و تحقيق مصالح ج

مة فالدساتير للدول الإتحادية عادة تتنوع من حيث تنظيمها لهذه العلاقة إلى ثلاثة أنواع وهم: إما الدستور قد منح الاختصاص العام للحكو 
وهنا تكون الحكومة الإتحادية ذي أولية مقارنة بالحكومة المحلية، او العكس بمعنى أن  الإتحادية والاختصاص الخاص للحكومة المحلية،  

حكومات المحلية هم صاحبة الاختصاص العام و الحكومات الإتحادية ذوات إختصاص خاص، أو ان الدستور قد حدد إختصاصات و 
ي بعض المسائل ومنها: الخارجية والحدود والمالية ... إلخ، تكون  صلاحيات كلا الطرفين.   دستور العراق قد مزج بين الاساليب الثلاثة، فف

الحكومة الإتحادية صاحبة الإختصاص العام، أما في مسائل أخرى فإن حكومات الأقاليم تكون صاحبة الإختصاص العام، كما و ان هناك  
ي هي في غالية الأهمية بغية معرفة أغوارها وسد الطرق مسائل مشتركة بين الطرفين، عليه فإن دراسة الفدرالية العراقية و النموذج العراق

 :الدولة الفدرالیة، الحكومة الإتحادية، الإقلیم، العراق، حکومة إقلیم كوردستانةیالکلمات المفتاح  أمام فشل هذه التجربة.
Abstract 

Organizing the relationship between the Federal Governments and the local governments in federal States 

is one of the important and sensitive issues based on an entity and the survival of the federal state. The two 

ways that made Federal States (disintegration and integration) which they are very famous methods, 

working to build a strong state capable that able to  achieving the interests of all state entities and a people.   

This relationship between the two parties, organized by the Constitution, which is usually organized in 

terms of its organization for this relationship to three types: either the constitution has been granted the 

general jurisdiction of the federal government and special jurisdiction of the local government, and here is 

a preliminary federal government compared to the local government or the opposite Local governments 

are the general jurisdiction and federal governments with special jurisdiction, or the Constitution has been 

identified and the powers of both parties.  The Constitution of Iraq has mixed the three methods, in some 

cases, including: external, borders and financial ... etc., the federal government is the general jurisdiction, 

and in other matters, the governments of the regions are the owner of the general jurisdiction, and there are 

joint issues between the two sides, The study of Iraqi federal and the Iraqi model is in expensive in order 

to find out its voters and scans towards the failure of this experiment. 

Keywords:Federal state, federal government, the territory, Iraq, KRG. 

 پوختهى توێژينهوە:
حکومهته        نێوان  پهیوەندیيهکانى  که  ڕێکخستنى  ههستيارانهى  و  سهرەکى  بابهته  لهو  يهکێکه  خۆجێييهکان  حکومهته  و  فيدرالييهکان 

بههۆيهوە پهيکهر و مانهوەى دەوڵهته فيدرالييهکانى لهسهر بهند دەبێت، ئهوەش بههۆى ئهوەى که ئهو دوو ڕێگايهى که به هۆيهوە دەوڵهتى 
دوو ڕێگاى باوى دروست بوونى دەوڵهتى فيدرالين، مهبهست لێی پێکهێنانى  فيدرالی دروست دەبێت )لهبهريهک ههڵوەشان و يهکگرتنهوە( که  

  دەوڵهتێکى بههێزە که له توانایدا بێت بهرژەوەندى سهرجهم پێکهاتهکانى دەوڵهتى فيدرالى بهدى بێنێت و دەستهبهرى بکات له ههردوو بوارى 
ێکى دەخات، به شێوەيهکى گشتى دەستورى وڵاتانى فيدرالی له ميانهى حکومى و ميللييهوە. ئهم پهیوەندیيهى نێوان ئهو دوو لايهنه دەستور ڕ 

ڕێکخستنيان بۆ ئهم پهیوەندیيه دەکرێن به شێ جۆرەوە: يان ئهوەتا دەستوردەسهڵاتى گشتى داوەته دەست حکومهتى فيدرالی و حکومهتى 
هتى خۆجێی، يان به پێچهوانهوە، حکومهتى خۆجێی خۆجێی خاوەنى دەسهڵاتى سنوردارە، لێرەدا حکومهتى فيدرالی لهپێشترە وەک له حکوم

خاوەن دەسهڵاتى گشتييه و حکومهتى فيدراڵى خاوەنى دەسهڵاتى سنوردارە، يان ئهوەتا دەستور دەسهڵات و تایبهتمهندیيهکانى ههريهم له  
دێک بابهتدا وەکو: دەرەوە و سنور حکومهته فيدراڵى و خۆجێيهکانى ديارى کردووە.  دەستورى عێراق ههرسێ جۆرەکهى لهخۆگرتووە، له ههن

ى  و دارایی...هتد، حکومهتى فيدرالى خاوەن دەسهڵاتى گشتييه، له کۆمهله بابهتێکى ديکهدا که حکومهتى فيدراڵى مافى نييه تياياندا حکومهت
نهوە له ئهزموونى فيدرالى له  خۆجێی خاوەن دەسهڵاتى گشتييهو لهگهل بوونى چهند بابهتێک که ههردوولا تيایدا هاوبهشن، ههر بۆيه لێکۆڵي

 عێراق زۆر گرنگه تاوەکو کهلێنهکانى پڕبکرێنهوە وبهربگيرێت لهبهرامبهر ههرەسى ئهم ئهزموونه. 
 المقدمة:  
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سي تتمثل العلاقة بين الحكومات الإتحادية و حكومات الأقاليم في الدولة الفدرالية من المسائل الجوهرية التي تساهم في بناء إستقرار سيا 
 وعداخل الدول الفدرالية، وذلك لما لها من تأثير على بناء التوازن والمشاركة بين عناصر الدولة الفدرالية.عليه فإن البحث في هذا الموض

وخاصة في الدول التي تتكون من جماعات متعددة، لها أهمية خاصة. فتوزيع السلطات بين الحكومات الاقاليم و الحكومة الإتحادية، هي  
مسألة جوهرية وتحتل مساحة واسعة في دساتير تلك الدول من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في بناء أواصر الثقة بين المكونات المتعددة، 

ون تلك المكونات توزعت على أساس جغرافي أيضا. والعراق هي من الدول التي تبنت الفدرالية بعد سقوط النظام السابق  خاصة حينما تك
، وقد كانت لتغير نمط الدولة إلى دولة إتحادية منذ بدایتها سببا لمناقشات عدة، حيث أن تلك المناقشات كانت تمثل رؤى و  2003في  

 لعراق من الشيعة و السنة و الكورد.  تصورات المكونات الرئيسية في ا 
 أولا: أهمیة البحثتأتي أهمیة البحث من خلال النقاط التالیة 

الناحية - العراقية، تجربة حدیثة، عليه فإن دراستها و تتبع مسارها تمثل عملا ضرورا من  الدولة  العراق مقارنة بعمر  الفدرالية في   تجربة 
 المنهجية.

التجرب - آراء متضاربة حول  التجربة هناك  إلى هذه  التطرق  الباحثين  لذلك على  الخارجي،  الداخلي و  المستويين  العراقية، على  الفدرالية  ة 
 بإيجابياتها و سلبياتها بغية تغطية جميع جوانبها. 

 ثانیا: إشكالیات البحثهذا البحث هي من أجل الإجابة على الإشكالیات الآتیة
 ة فدرالية في العراق محل قبول جميع مكونات الشعب العراقي؟ هل تغيير نمط الدولة من دولة موحدة إلى دول -
 نظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية و الحكومات الاقليمية بصورة صحيحة و صريحة؟  2005هل دستور جمهورية العراق لسنة  -
 ؟ 2005نة كيفية توزيع الإختصاصات بين الحكومة الإتحادية و حكومات الأقاليم حسب دستور جمهورية العراق لس -

 يحاول البحث إثبات فرضیة مفادها أن )الفدرالیة هي وسيلة دستورية و إجتماعیة لبناء إستقرار سیاسي بين مكونات   ثالثا: فرضیة البحث
ذج  المجتمع المتعدد إن توفرت فيها شروط نجاحها من التوازن والتوافق بين مكونات المجتمع المتعدد( وقد اخذ البحث التجربة العراقية كنمو 

 لهذا لتحقيق هذه الفرضية. 
الدستور العراقي   هذا البحث بطبیعتها بحث تحليلي وصفي قد إستخدم منهج القانوني بغیة دراسة و تحليل مواد  رابعا: منهجیة البحث

عن المنهج الوظيفي لدراسة وظائف البنى السياسية كما هي في المؤسسات السياسية العراقية وخاصة فيما یتعلق بالفدرالية كنموذج    فضلا
 للدراسة. 

ية و الأقاليم من  تم تقسيم البحث إلى مبحثين، ففي المبحث الأول بحثنا في تنظيم العلاقة بين الحكومات الاتحاد  خامسا: هيكلية البحث
في    خلال مطلبين. أما في المبحث الثاني فقد درسنا إشكالية العلاقة بين الحكومة الاتحادية و حكومة إقليم كوردستان كونها الاقليم الوحيد

 العراق و ذلك من خلال مطلبين أيضاً.
 تنظيم العلاقة بين الحكومات الاتحادية و الاقاليم المبحث الأول

الإتحادية هي نمط تختلف إختلافا جوهريا عن الحكومات المركزية، تمثل الصلاحيات الإدارية و السياسية ميزة تتميز بها  الحكومات        
 هذا النمط من الحكومات، في هذا المبحث سنتناول هذا الموضوع من خلال مطلبين وهما: 

 التنظيم الدستوريالأول المطلب 
لقانونية التي تنظم سلوك و روابط الأفراد المجتمع و یتوفر فيه جزاء ليكون رادعا على تجاوزها القانون عبارة مجموعة من القواعد ا      

(.أما القانون الدستوري هي مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف و تنظم أسس الدولة و  9خليل،بدون سنة مشر، ص(ويكفل إحترامها
(. ويقول نعمان أحمد الخطيب بأن القانون الدستوري هي قانون یتعلق بنظام الحكم  17الحكومة و تحدد تكوينها )خليل، بدون سنة نشر، ص

،  2005وبيان قانوني لكيفية تكوين السلطات وتحدید صلاحياتها وعلاقة هذه السلطات ببعضها البعض وبأفراد المجتمع السياسي )الخطيب، 
( أستاذ القانون العام  1922- 1835. وأكد الفقيه ألبيربت دايسي )(، ونرى بأن فكرة نعمان أحمد الخطيب أقرب إلى الصواب و الفهم5ص

ي  في جامعة أوكسفورد في مدخل لدراسة القانون الدستوري، بأن القانون الدستوري عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للسلطة ف 
سلطة العليا وتنظم علاقة هذه السلطات ببعضها وتبين نظام الحكم  الدولة وكيفية توزيع الصلاحيات، وهذه القواعد تحدد الهيئات المتمتعة بال

 (. 26،ص 1952وتحدد الهيئة التشريعية والتنفيذية و القضائية )متولي،
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الدستور العراقي هو دستور دولة إتحادية حدد فيها إختصاص الدولة الاتحادية وكما حدد صلاحيات و إختصاصات الأقاليم وذلك        
ائيا إمكانية تركيز السلطة وعودة الدكتاتورية إلى الحكم كما یوفر الطمأنينة و السكينة للشعب العراقي كدولة إتحادية كما الدستور یلغي نه

تصادية  يساعد على التكييف القانوني لضمان ممارسة الحقوق وبلورة ثقافة تقوم على المشاركة الحقيقية في كافة المجالات الحياة السياسية والاق 
(. وتبنى الفدرالية كحل سياسي للمناطق والدول التي تعرضت إلى حروب أهلية أو تنازع بين الأطراف 45،ص2005لساعدي،  وغيرها )ا
 (. عليه نتناول الموضوع من خلال الفروع الآتية:13، ص2005)سوهين،

 الإختصاص العام)إختصاص الدولة الاتحادية( العراق أنموذجاً الفرع الأول
تتمتع الدولة الاتحادية بمجموعة من الاختصاصات، تتوزع هذه الاختصاصات من بين الحكومة الإتحادية و حكومات الأقاليم ومن      

 (: 395، ص 2005مميزات الدولة الاتحادية مایلي )العلوش، 
اليم و الولايات أي المحافظات.  حيث نص وجود دستور إتحادي ینظم السلطات و العلاقة القانونية ما بين )الدولة الاتحادية( و و الاق -

 ( السلطات الاتحادية و إختصاصاته. 110حيث تضمن المادة ) 2005دستور العراق لعام 
قاليم  الدولة الاتحادية لها برلمان واحد ويتم إنتخابهم )أي إنتخاب( أعضاء البرلمان طبقا للقانون الانتخابي ويكون الاعضاء ممثلين لكل الا -

 .و المحافظات
وزارة الخارجية و العلاقات الخارجية یناط حصرا بدولة الاتحادية و لا يحق للمحافظات و الاقاليم عقد إتفاقيات مع جهات خارجية خارج  -

 الدولة الاتحادية، كما أن سياسات الاقتراض تشملها أيضا.
 الحصري للدولة الاتحادية ولايحق للأقاليم والولايات عقد أو إبرام إتفاقيات.  التعامل مع الثروات الطبيعية هي من إختصاص -
وزارة الدفاع و تكوين وبناء الجيش الوطني هي في صميم إختصاص الدولة الاتحادية وللأقاليم حق إنشاء قوات نظامية مثل قوات الشرطة   -

الدولة من العدوان و حماية الحدود هي من إختصاص الجيش الوطني )أي   لتتولى الحماية الداخلية للمدن وذلك لتطبيق القانون و أن حماية
 الدولة الاتحادية( حصرا. 

 دية.إن سلطات الدولة الاتحادية تحدد السياسة النقدية والميزانية و كل ما یتعلق بالبنك المركزي الاتحادي وإصدار العملة و سياساتها النق -
 لجمركية هي من إختصاص الدولة الاتحادية حصرا. السياسة التجارية و إشراف نقاط الحدود ا  -
إن سلطة الدولة الاتحادية تحدد وتنظم بشكل قانوني كل ما یتعلق بأمور الجنسية والاقامة و اللجوء السياسي كما ینظم كما ینظم أمور   -

 المقایيس و الاوزان والمكایيل كما تنظم الدولة الاتحادية سياسة الاتصالات والبث و البريد.
 السلطة الاتحادية تخطط عبر الوزارات المختصة السياسات اللازمة لتأمين المياه المتدفقة من الدول الجوار إلى أراضي العراق الاتحادية  إن -

 .مع تنسيق في مجال المياه والانهار الدولية مع دول الجوار وتوزيعها بشكل عادل وفق القانون الدولي و العرف الدولي المعمول به دولياً 
 عملية الاحصاء و التعداد العام يقوم بها السلطة الاتحادية.  إن -

 إختصاص الاقاليم والمحافظات الفرع الثاني
 أولا: إختصاص الاقليم

( من الدستور العراقي جاء فيه )على كل كما لم ینص( عليه الاختصاص الحصري للسلطات الاتحادية..هي من إختصاص 115المادة ) -
افظات غير المنتظمة في الاقاليم وذكر أيضا صلاحيات أخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية و والاقاليم حيث و صلاحية الاقاليم و المح

 (.412، ص2005تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم و ذلك في حالة الخلاف عليها )الجداري، 
حق للأقاليم وضع دستور لكي يحدد فيها السلطات و صلاحية الاقاليم أما الفقرة الاولى من المادة ( من الدستور العراقي ي120ینص المادة ) -

( من الدستور ینص على السلطات في الاقليم لها الحق في ممارسة السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية بإستثناء ما ورد فيه من 121)
 (. 2005 -الفقرة أولا  9المادة  –ر العراقي الدائم  إختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية )الدستو 

( إن الاقليم له الحق في تأسيس مكاتب في السفارات و البعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية 121جاء في الفقرة الرابعة من المادة )  -
 والاجتماعية و الانمائية.  

له حق في إنشاء قوى الامن الداخلي كالشرطة و قوات الامن الداخلي )براون،   ( إن حكومة الاقليم121تنص الفقرة الخامسة من المادة )  -
 (. 55، ص 2006
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( من الدستور العراقي بأن الحكومة العراقية )أي سلطة الدولة الاتحادية( تقوم بإدارة النفط و الغاز في الحقول الحالية مع 112تنص المادة ) -
وضيح لسلطة حكومة الاقليم في إدارة الغاز و النفط في الحقول الجدیدة التي إستكشفتها حكومة حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة..وهذا ت

( من الدستور إن الحكومة الاتحادية وجكومة إقليم يقومان برسم السياسات  112الاقليم وقام بعمليات التنقيب والاستخراج، كما نص المادة )
 ليل قاطع على ان حكومة إقليم له الحق في تطوير الغاز و النفط في الحقول الخاضعة لسيطرتها.اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز ...وهذا د

 (: 38-37، ص2005من الممكن ان نسجل المساويء الآتیة )خالد،  .2005ثانیا: مساويء الدستور العراقي لسنة 
كشعب أو أمة إنها ذكر كلمة كورد مرة واحدة في الدیباجة و مرة واحدة )الكورد الفيليين( وهذا إنكار   لم یذكر في الدستور العراقي الكورد -

 لحقوق مكون رئيسي وشريك في الوطن. 
 تجاهل الدستور العراقي حق تقرير لمصير ضمن إتحاد )إختياري موحد( للشعب الكوردي.  -
  1970ن إضافة الى قوميات أساسية أخرى، بينما ذكر في الدستور الاستبدادي لعام  لم یذكر الدستور بأن العراق یتكون من قوميتين رئيسيتي -

 بأن الشعب العراقي یتكون من الكورد و العرب وحقوق الاقليات ضمن العراق الموحد. 
( فقرة )ب( حيث نص على )يحظر تكوين ميليشيات عسكرية 9حسب المادة )  إجحاف صريح بحقوق الشعب الكوردي وقوات البشمركة -

خارج القوات المسلحة ولا یذكر أن القوات في الاقليم كوردستان هي قوات البشمركة وهي قوات نظامية و طنية وبذلك یتجرد الكورد من أية  
 ضمانة عسكرية للدفاع عن الشعب الكوردي.

ى أن كل عراقي له الحق في الحرية في التنقل والسفر و السكن داخل العراق وخارجه و هذا يعني أن ( من الدستور ینص عل42المادة ) -
كل عراقي له الحق أن يسكن في مدینة كركوك والمناطق المتنازع عليه وهذا حتما یؤدي الى تغيير ديموغرافي في المنطقة و يشعل نا الفتن  

 الداخلية. 
أن السلطات الاتحادية تحافظ على وحدة العراق وسلامته و سيادته وإستقلاله و نظامه الديمقراطي  ( من الدستور نص على  107المادة ) -

الاتحادي...حسب هذه المادة تعطى الصلاحيات للقوات المسلحة العراقية الزحف إلى إقليم كوردستان بحجة ان الكورد و حكومته مصدر  
 یهدد وحدة العراق.

( من قانون    58( البت النهائي في مصير مدینة كركوك و يحمل السلطة التنفيذية المادة )2007ة )( یوضح نهاية سن136حسب المادة ) -
ا والمدة  إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية )أي التطبيع، الاحصاء، وإستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها لتحدید إرادة مواطنيه

 .  2007/ 12/ 31أقصاها  
 التنظيم الاداري )المركزية و اللامركزية( المطلب الثاني

 النظام المركزي واللامركزيالأول الفرع 
في النظام المركزي جميع الهيئات الإدارية في إقليم الدولة خاضعة للسطة الرئاسية في العاصمة بحيث تمارس سلطة العاصمة بنفسها        

 (. 35ي، بدون سنة نشر، صأو بواسطة موظفين تابعين لها الوظيفة الإدارية )المشهدان
 (: 87، ص1990تتمثل خصائص الدولة المركزية فيما یلي )بسيوني،  أولا: خصائص الدولة المركزية

 الدولة المركزية موصوفة بوحدة الدستور ويسري على أراضي الدولة الكاملة.  -
جميع الافراد القاطنين في الدولة و قد تخص الدولة  الدولة المركزية تمتاز بوحدة السلطة التشريعية حيث تتولى سن القوانين والتي تشمل   -

إقليما من أقاليمها بتشريع خاص في موضوع محدد ولظروف معينة وهذا لا ینفي وحدة القانون في الدولة وإنما يعتبر إستثناءا عن القاعدة  
 العامة.

 كما تمتاز الدولة المركزية بوحدة السلطة التنفيذية. -
 قضائية و یلجأ إليها المواطنون حين تثور بينهم الخصومات أو بينهم وبين الجهات الإدارية. الدولة المركزية لها وحدة   -

هناك دول تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية دون أن يكون لذلك تأثير على نوع هذه الدولة من حيث كونها موحدة   ثانيا: النظام اللامركزي 
 (. ومن خصائص الدولة اللامركزية 56، ص 1989ومحتفظة بوحدة سلطاتها السياسية )بدوي، 

ة كالمحافظات في الدولة اللامركزية یتم توزيع ممارسة الوظيفة الإدارية وفقا لنظام اللامركزية الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات المحلي -
لوظائف الادارية و المتعلقة بها دون و المؤسسات العامة التي تتمتع بصلاحيات تمكنها من ممارسة الاختصاصات وإصدرا القرارات في ا
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رية(  الرجوع إلى السلطة المركزية ولكن تحت إشرافها أو رقابتها وبذلك تخضع الهيئات المحلية و المؤسسات المرفقية بما يسمى )الوصاية الادا
ي تمارسها السلطة المركزية ليس  (. إن الوصاية الادارية الت95، ص1999التي تمارسها سلطة الحكومة الاتحادية )المركزية( )القيسي،  

تها عائقا أمام الهيئات المحلية والمرفقية العامة ومن حق الاقاليم إعتراض على القرارات التي تصدر بشكل غير قانوني وفيه تجاوز لإختصاصا
 (. 57-56، ص1989)بدوي، 

التشريعات و كذلك الو  - التقدیرية  اللامركزية تعني تخفيف العبيء عن الحكومة المركزية فتعطي  زراء بقرارات منهم بعض الاختصاصات 
لممثلي الوزارات في العاصمة والاقاليم، وبهذا يكون لمدیري الادارات في العاصمة و مدیري الفروع الوزارية في الاقليم حق التصرف في  

قبل من  هذا  وسمي  القرار،  العاصمة لأخذ  إلى  الرجوع  دون  فيها  البت  و  الادارية  الوظيفة  بـ   بعض شؤون  الإداري  التركيز  بعدم  الفقه 
للوزير ولرؤسائهم   الرئاسية  للسلطة  الأقاليم أصبحت غير خاضعين  إن هذه  تعني  الأقاليم لا  إلى  )اللاوزارية(، وإعطاء هذه الصلاحيات 

بناءا على هذا    (. السلطة المركزية تقوم بتفويض هذه الصلاحيات للسلطات المحلية والتي تعمل120، ص2002الاداريين )عبدالوهاب،  
 (. 65-64، ص2006التتفويض و التخويل من قبل الوزارات الدولة المركزية )حسين،  

 اللامركزية الإدارية  الفرع الثاني
 أولا: محاسن اللامركزية

جانب سياسيو هو تمكين الاجهزة المحلية المنتخبة من قبل الشعب وتسيير شؤونها المحليةبيدها مما   اللامركزية الادارية لها جانبين الول -
ية المستقلة يحقق الديمقراطية الادارية أما الجانب القانوني فيتجسد في توزيع الوظيفة الادارية في الدولة بين الاجهزة المركزية و الهيئات المحل

 (. 170، ص2007من جهة ثانية وهو يقرب الادارة أكثر من الجمهور )بوضياف، ذات طابع المرفقي أو المصلحي  
،  1996تطبيق اللامركزية یؤدي الى زيادة الموارد المالية لهذه السلطات عن طريق التبرعات أو الهبات فضلًا عن الضرائب المحلية )الحلو،   -

 (. 100ص
كومي ويعطي أفضل النتائج وتكفل قدراً من العدالة من ناحية توزيع الضرائب اللامركزية الادارية تحرر إحتياجات الشعب من الروتين الح -

- 159، ص2009العامة على المرافق المختلفة و هذا یؤدي إلى عدم طغيان مرافق العاصمة والمدن الكبرى على مرافق الاقليم )الطهراوي،  
160 .) 

المتعددة القوميات و الديانات من إدارة شؤونهم بانفسهم، وهذا يقلل من    تشكل اللامركزية الادارية علاجا للمشاكل السياسية وتتيح للدول -
 (.124- 122، ص2004معارضتهم للنظام الذي لا يستطيع إستعابهم في المرافق المركزية )عمرو، 

 ثانيا: مساويء اللامركزية 
قابة السلطة المركزية أو حالة تفضيل المصالح المحلية  تنشأ عيوب في تطبيق اللامركزية الادارية نتيجة لسوء تطبيقه وذلك في حالة إنعدام ر  -

 (. 101، ص1996أو الخاصة على المصالح العامة )الحلو،  
اللامركزية الإدارية یؤدي إلى تغليب المصالح المحلية على المصالح الوطنية و يمكن الابتعاد عن هذا و ذلك عن طريق رقابة السلطة   -

 وإجبارها في تنفيذ مهامها التقييد بإطار الصالح العام.  المركزية على أعمال الهيئات المحلية
)فريجة،  - ذاتها  اللامركزية  الهيئات  أو  المركزية  والسلطات  اللامركزية  الهيئات  بين  تنافر  و  إدارية  منازعات  إلى  اللامركزية  تطبيق    یؤدي 

 (. 144-143، ص  2010
وإلى منح الاولوية للمصالح الضيقة وذلك على حساب الدولة والمصالح الوطنية إن تطبيق اللامركزية تؤدي إلى إضعاف السلطة المركزية   -

 (. 29، ص2006العليا )سعد، 
ة في  تطبيق اللامركزية الادارية تؤدي الى تعدد الميزانيات وهذا يعتبر خروجا من قاعدة وحدة الميزانية وتعدد وتنوع قواعد المسؤولية وزياد -

 الانفاق العام.
مركزية الاقليمية في بعض الدول وخصوصا الدول التي لم تتأصل فيها الديمقراطية واسسها الى سوء إدارة الشؤون المحلية  یؤدي تطبيق اللا -

 (. 169-168، ص 2003وهذا يضر بالمصلحة )شطناوي، 
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 إشكالية العلاقة بين الحكومة الإتحادية و حكومة إقليم كوردستان المبحث الثاني
سنحاول في هذا المبحث، دراسة العلاقة بين الحكومة الإتحادية و حكومة إقليم كوردستان من خلال مطلبين أساسيين و هما:بما أن      

ص التجربة العراقية تتميز بوجود حكومة واحدة إقليمية على نقيض من التجارب الأخرى للحكومات الإتحادية في أقطاب العالم، فإننا فيما يخ
يات الإدارية، نتطرق في المطلب الثاني إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بغية تحدید و تشخيص العلاقة المركزية و الإشكال

 اللامركزية من الناحية القانونية و متبعتها في التجربة العراقية.
 ربة العراقيةالإشكاليات القانونية بين الحكومتين الإتحادية و الإقليم في التج المطلب الأول

، حيث إن هذا الدستور وفي بابها الرابع 2005البحث حول الإشكاليات القانونية تجد مادتها الأساسية في الدستور العراقي الدائم لسنة        
مس )سلطات ( في بابها الخا125( من الدستور إلى المادة الأخيرة ذي الرقم )109)إختصاصات السلطات الاتحادية( والتي تبدأ من المادة ) 

 الأقاليم( تنظم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية و الأقاليم، ويمكن أن نورد الإشكاليات حسب الفرعين الآتيين:
 توزيع الإختصاصات بين الطرفين حسب الأنموذج العراقي الفرع الأول
لامركزية السياسية، وهذا يعني من الناحية العملية قيام  بالنظام اللإتحادي الذي يقوم على أساس ال  2005أخذ دستور العراق لسنة        

إزدواجية في الدستور والسلطة، وفي هذا النمط من الدول، توزع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والمحلية، أي وجود استقلال نسبي  
طات ثلاث، فتتولى السلطة التشريعية المحلية لتلك السلطات المحلية على المستوى المحلي، حيث يكون للإقليم دستوراً وتؤسس بموجبه سل

ذا  وظيفة التشريع في نطاق الإقليم، كما يمارس السلطتين الأخيرين: التنفيذية و القضائية، ممارسة إختصاصاتهما بموجب دستور الأقاليم، وه
واحد يطبق على  جميع المواطنين في    الأمر غير مألوف في نمط الدولة الموحدة البسيطة، حيث یوجد دستور واحد وسلطات موحدة وقانون 

(.  إن من الأمور الجوهرية هنا الإشارة إلى مسألتين 116، ص1961( و )ليلة،  161، ص1975حدود الدولة )بدوي، النظم السياسية،  
وجب الدستور )الفتلاوي، في غاية الأهمية وهما: توزيع الاختصاصات بين الحكومة الإتحادية و الأقاليم، وإشكالية التوازن بين الحكومتين بم

 (. 166، ص  2007
أولًا: توزيع الإختصاصات بين الحكومة الإتحادية و الأقاليم بموجب الدستور العراقي  تعد توزيع الاختصاصات بين الحكومة الإتحادية 

ر العراقي ليرسخ هذا التمييز للدولة  وحكومات الأقاليم في الدولة الإدتحادية إحدى مظاهر التي تمييزها عن الدولة الموحدة، وقد جاءت الدستو 
( من الدستور الدائم على "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته 109فقد نصت المادة )  2005العراقية بموجب دستورها لعام  

الدائم، المادة   الديمقراطي الاتحادي" )الدستور العراقي  (، و یلاحظ في هذه المادة عبارة 2005الفقرة أولًا،    9وإستقلاله وسيادته ونظامه 
أولا   الديمقراطية  أساسيتين و هما:  تقوم على دعامتين  العراق  في  المستقبلي  السياسي  النظام  قيام  الاتحادي( و كأن  الديمقراطي  )نظامه 

السياسي العراقي الجدید بهما. إلى جانب  والفدرالية ثانيا، ويبدوا أن لجنة كتابة الدستور قد أوردوا هذه العبارة لتلاحم النظامين وإسباغ النظام  
قية هذه الملاحظة هناك ملاحظة أخرى وهي: أن الواقع السياسي في العراق أدى إلى وجود إقليم كوردستان وهي الإقليم الوحيد في الدولة العرا

صرية التي منحها الدستور للحكومة  الإتحادية، والإقليم بموجب الدستور العراقي هي صاحبة الإختصاص العام فيما عدا الإختصاصات الح
(. وتعد هذه الميزة ميزة خاصة بالدولة  226- 224، ص 2014الإتحادية وإختصاصات مشتركة بين الإقليم و الحكومة الاتحادية )أحمد،  

دها الدستور العراقي  العراقية نظرا لعدم وجود تطبيقات أخرى لدول إتحادية قائمة على وجود إقليم واحد. إن هذا الواقع السياسي والتي أك
  الدائم، لم تمر بدون إشكاليات ومن أولاها إشكالية حق الاقليم في إستخراج و تسويق و تنظيم عقود مع الشركات النفطية فيما يخص الثروة 

الاقليم تقومان برسم ( من الدستور العراقي الفقرة ثانياً أن الحكومة الإتحادية و حكومات  112النفطية في إقليم كوردستان، فبموجب المادة )
(، وهذا يعني أن هذه الصلاحية  2005،  112المادة    – السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز) الدستور العراقي الدائم  

اليم التفاضل  ( من الدستور العراقي والتي تمنح سلطات الاق115هي صلاحية مشتركة بين الحكومتين و بالتالي فإنها تخضع لحكم المادة )
قامت   2014على سلطات الحكومة الاتحادية. إلا أن هذه المواد تعد إحدى الإشكاليات الرئيسة بين الحكومتين الاتحادية و الإقليم فمنذ عام  

ا المحكمة الحكومة الاتحادية بقطع الموازنة على إقليم كوردستان و لم تقم أي من الطرفين باللجوء الى المؤسسات الدستورية و نقصد منه
يم  الاتحادية العليا لحسم الخلاف بينهم حول موضوع النفط و الغاز، علما بأن إقليم كوردستان كان سبقاً بإصدا قانون النفط والغاز في إقل

 كوردستان.
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ة و الإقليمية تظهر من إن ميزة التوازن بين الحكومتين الإتحادي   2005ثانياً: إشكالية التوازن بين الحكومتين بموجب الدستور الدائم لسنة  
يمثل   -مجلس الشعب    -خلال الهيئة التشريعية للدولة الاتحادية، مقاعدة عامة فإن هذه الهيئة تتكون من مجلسين وهما: المجلس الأول  
مجلس   - لثاني  المجلس ا.الشعب في مجموعه وينتخب قوامه بما یناسب سكان كل ولاية بالاقتراع العام المباشر في كثير من الدول الاتحادية

ويتكون من عدد متساو من الممثلين لكل ولاية بصرف النظر عن مساحة كل منها او عدد سكانها. أما عن سلطات المجلسين   -الولايات  
 فهناك ثلاثة إتجاهات وهم:

دية قبل اصدارها ومن  أولا: المساواة بين المجلسين من حيث السلطات بحيث يشترط موافقة كل منهما على كل مشروعات القوانين الاتحا
 تلك الدول يمكن الإشارة إلى: أمريكا، المكسيك، الارجنتين، فنزويلا، كندا، الاتحاد السوفيتي سابقا وأخيرا جنوب افريقيا.

ثانيا: منح مجلس الولايات إختصاصات تفوق على إختصاصات مجلس الشعب ومنها الدستور الامريكي الذي اناط بمجلس الشيوخ سلطة  
  .على بعض اعمال رئيس الجمهورية، كعقد المعاهدات الدولية وسائر كبار الموظفين التصدیق

حيث منحت مجلس الولايات سلطات   1949  -  1919ثالثا: منح مجلس الشعب سلطة تفوق على مجلس الولايات كالدستور الألماني  
عينا ويصر عليه في التصويت الثاني، وبذلك يصدر هذا  تشريعية تقل عن المجلس الشعبي، حيث يستطيع المجلس الشعبي أن یبقي قانونا م

قـد أغفـل    2005أما في التجربة العراقية نجد أن الدستور العراقي لعام    (. 2021القانون برغم اعتراض مجلس الولايات عليه )الشيخلي،  
ـل الأول مـن البـاب الثالـث الخـاص بسـلطات الاتحـاد الأهميـة التـي يشـكلها مجلـس الاتحـاد. فعلـى الـرغم مـن أن الدسـتور قـد نـص فـي الفص

ع ( علـى ان السـلطة التشـريعية الاتحادیـة تتكـون مـنمجلسين وهما: مجلـس النــواب ومجلــس الاتحــاد ، إلا إننــا نجــد ان المشــر 48فـي المـادة ) 
( فقط والتي نصت  65فقط، أما مجلس الاتحاد فانه قد خصص له المادة ) قــد خصــص هــذا الفصــل لتبيــان كــل مــایتعلق بمجلس النواب  

ينظم تكوينه، یــتم إنشــاء مجلــس تشــريعي یــدعى بمجلــس الاتحــاد يضــم ممثلــين عــن الأقــاليم والمحافظـــات غيــر المنتظمة بإقليم ، و  ) على ان 
(. إن عدم وجود  2021بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب( )صالح،   بقانون يسن  وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل مایتعلق به،

ة هذا المجلس سيؤدي إلى تنامي اللاتوازن بين الحكومتين وبالتالي تعسف الحكومة الاتحادية على حكومات الاقاليم وهذا ما نجده في التجرب
 العراقية.

 ات في الأنموذج العراقيإشكالية التمييز بين الحكومات و السلط الفرع الثاني
( الى  119تتميز الدستور العراقي بتصنيفها للعدید من السلطات المحلية وقد جاء ذلك صراحة في مواد الدستور العراقي من المادة )     

 ( و ذلك على النحو الآتي:125المادة )
( ینص 116تعد الأقاليم إحدى العناصر التي تتكون منها النظام الاتحادي في العراق لذلك نجد أن الدستور العراقي في مادته )   أولا: الأقاليم

 على أن )یتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمة و أقاليم و محافظات لا مركزية و ادارات محلية(، وبما أن إقليم كوردستان
فقد أقر الدستور إقليم كوردستان و سلطاته القائمة إقليما إتحاديا و أقر أيضا    2003قيام الدولة العراقية الحدیثة بعد عام  كانت قائمة قبل  

(  118( الفقرتين الأولى و الثانية من الدستور.  تعد المادة )117قيام أقاليم جدیدة التي تقام وفقا لأحكامه وذلك وفقا لما جاء في المادة )
ر إحدى الاشكاليات الواضحة في هذا المجال، فبموجب هذه المادة كانت على مجلس النواب واجب إصدار قانون في مدة لا تزيد  من الدستو 

ليم عن ستة أشهر من تأريخ أول جلسة لها، كان لهذا القانون أن تحدد الاجراءات الواجب إتباعها لقيام أقاليم جدیدة في العراق إلى جانب إق
بمثابة تعطيل فعلي للمادة المذكورة في الدستور   - أي الإعفال    –ن مجلس النواب أغفل هذه المادة أيضا و تعد هذا الاجراء  كوردستان، غير أ

( بفقرتيه الأولى و الثانية على طريقة تكوين أقاليم  119العراقي. و بدلا من ذلك و بما أن العراق تتكون من محافظات، فقد نصت المادة )
ى المشرع العراقي بهذه المادة فقط، جدیر بالذكر أن المحاولات التي جاءت لتطبيق هذه المادة قد باءت بالفشل، فقد  من محافظات، وأكتف

 شهدت التجربة العراقية في محافظات الوسط و الجنوب محاولات لتطبيق هذه المادة و تكوين أقاليم من محافظات المناطق المذكورة إلا أنها 
ة الاتحادية و عدم جدیتها لتنفيذ المادة الدستورية، بناءاً على ما تقدم نجد ان السلطتين التشريعة والتنفيذية في لم تنجح بسبب تعسف السلط

 السلطة الاتحادية قد قاما بصورة فعلية بتعطيل مادتين من مواد الدستور.
هم عبارة عن: المحافظات غير المنتظمة في الاقليم ثانيا: السلطات غير الأقاليم  إن السلطات المحلية في الدستور العراقي غير الأقاليم  

( لينظم هذه السلطات، الفارق الجوهري هنا 125( إلى المادة ) 122والعاصمة والادارات المحلية. وقد جاءت الدستور العراقي من المادة )
ي حالة المحافظات و العاصمة و الادارات أي ف  –بين هذه الانماط الثلاثة من السلطات المحلية وسلطة الاقاليم هي أن اللامركزية هنا  
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هي لامركزية إدارية، بينما في نموذج الاقاليم فإنها لامركزية إدارية و سياسية، وقد حاول المشرع العراقي تفادي هذه الاشكالية   -المحلية  
ت ومجالسها المحلية وحدات إدارية،  نجد إنها تنص صراحة على إعتبار المحافظا  2008( لسنة  21فعند التمعن في قانون المحافظات رقم ) 

  عليه نستنبط أن قانون المحافظات المذكورة لم يغير المركز القانوني للمحافظات غير المنتظمة في إقليم و الذي تتمتع به في ظل الدستور 
ا، منح القانون المذكور ، وبالاضافة إلى سعة الاختصاصات و الصلاحيات التي منحها الدستور للمحافظات وإداراته2005العراقي لسنة  

الوحدات الادارية مسؤوليات و إختصاصات جسيمة و متنوعة، وأكد على أن المحافظات اكبر من كونها وحدات إدارية، بل إنها وحدات  
ت  سياسية حينما نص صراحة على أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة و لها حق إصدار التشريعا
ة)  المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا یتعارض مع الدستور و القوانين الإتحادي

المحافظات   )قانون   (240-238، ص2014اولًا( و )أحمد،  - 2المادة    2008( لسنة  21قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ) 
. عليه نتساءل حول جدوى التمييز بين الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة ( أولا(2المادة )  2008( لسنة  21غير المنتظمة في إقليم رقم )

سياسية في الإقليم مادامت الأخيرة أيضا تتمتع بسلطات تشريعية؟ وهنا یبرز مسألة أخرى وهي في غاية الأهمية وهي: هل أن النخبة ال 
تنظر إلى الفدرالية بإعتبارها مطلبا جوهرياً أم أن النخبة العراقية لا تزال تؤمن بأن الفدرالية    –ما عدا النخبة السياسية الكوردية    –العراقية  

 هي بداية لتقسيم الدولة العراقية؟  
 العراقية الإشكاليات الإدارية بين الحكومتين الإتحادية و الإقليم في التجربة المطلب الثاني

قد طبقت اللامركزية الإدارية كما جاء في   2003نتناول في هذا المطلب الإجابة على التساؤل الأساسي وهي هل التجربة العراقية بعد  
نخبة  الدستور العراقي أم أن التجربة السياسية قد حادَ عن تطبيق اللامركزية الإدارية وهذا يستوجب الإجابة عن سؤالين جوهريين وهما: هل ال

فرعيين السياسية العراقية تؤمن باللامركزية الإدارية؟ وماهي مستلزمات اللامركزية الإدارية ومدى توفرها في التجربة العراقية وذلك من خلال  
 الإدارية في التجربة العراقيةالفرع الثاني: مستلزمات اللامركزية  وهما:الفرع الأول: النخبة السياسية العراقية و مقومات اللامركزية الإدارية

 النخبة السياسية العراقية و مقومات اللامركزية الإدارية الفرع الأول
أن اللامركزية ماهي الا أسلوب في التنظيم يقوم على توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية و هيئات أخرى مستقلة عها قانوناً.       

ية أو المركزية وهيئات أخرى مستقلة عنها قانونيا لامركزية مالية، أو لامركزية اقتصادية، أو  وهي بهذا المعنى قد تكون لامركزية سياس
هي نظام إداري لتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية من جهة   (. فاللامركزية الإدارية8، ص2013لامركزية إدارية )د. أحمد،  

ى إدارة شؤونها المحلية بالتنسيق مع السلطات المركزية وتحت رقابتها. ويستند هذا النظام إلى  والهيئات الإدارية المحلية المنتخبة التي تتول
فكرة توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحيه منتخبة بحيث تخضع هذه الهيئات في 

(. إن تطبيق اللامركزية تستلزم وجود نخب سياسية 8، ص2013المركزية )د. احمد،  ممارستها لوظيفتها الإدارية لإشراف ورقابة الحكومة  
سي، ديمقراطية و تؤمن باللامركزية في عملها السياسي، في حين أن النخبة السياسية العراقية هي نخب مغلقة وتتبنى المركزية في عملها السيا

السياس للكيان  تابعة  ذلك هي وجود قوى سياسية  للعرض بل  والدليل على  ليست  المادية هي  القوة  فإمتلاك  إئتلافات،  أم  أحزابا كانت  ية 
لإستخدامها من أجل تصفية الحسابات السياسية، يكفي الإشارة هنا إلى الاستعراضات العسكرية التي تقيمها القوى العسكرية من حين إلى  

ي العراق.  لذلك نجد إن أغلب الدعوات إلى تفعيل اللامركزية  آخر، و أيضا الهجمات التي تشنها تلك القوات على الممثليات الخارجية ف
الإدارية في العراق قد جوبهت بمبررات مستوحاة من مخاوف تفكيك دولة العراق إلى كيانات أخرى صغيرة، وهنا فإن الأزمات التي تعاني 

ي نابعة أصلا من أزمة اخرى و هي أزمة السلطة السياسية، منها الدولة العراقية من أزمة )الهوية والتغلغل والاندماج والمشاركة والتوزيع( ه
فقد أصبحت السلطة في العراق مصدرا للأزمة بدلا من ان تكون مكان لحل الأزمات، والذي يقوم بإدارة السلطة هم النخبة السياسية عليه  

 فإن مصدر الأزمات في العراق هم النخبة السياسية العراقية.
 لامركزية الإدارية في التجربة العراقيةمستلزمات ال الفرع الثاني

حينما نتحدث عن مستلزمات اللامركزية الإدارية في التجربة العراقية فنحن نقصد من ورائها مدى توافر نجاح اللامركزية الادارية في       
لزمات اللامركزية الادارية بصورة التجربة العراقية وما هي معوقات التي تعيقها في هذه التجربة، عليه و لغرض بيان ذلك سنستعرض مست

 وذلك من خلال ما یلي:  2003عامة، ومن ثم نتفحص مدى توفرهم في العراق يعد 
 أولًا: مستلزمات نجاح اللامركزية الادارية  
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بين الإدارة يمكن تعريف النظام اللامركزي بأنه: "ذلك النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة   
المركزية )الحكومة( من جهة، وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية، وعلى أساس 
فني موضوعي )مصلحي( من ناحية أخرى، مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية لضمان وحدة الدّولة  

وال وإنجازها"  السياسية  تنفيذها  عملية  وبين  الوطنية  والخطط  العامة  السياسة  رسم  بين  التنسيق  عملية  نجاح  ولضمان  والوطنية،  دستورية 
(. إن مستلزمات نجاح اللامركزية الادارية في أية تجربة كانت تتجلى من خلال وجود مجموعة من الشروط التي يمكن 2021)شاطري،

 حيث إن مدى قُرب أو بُعد التجربة من تلك الشروط يقربنا من نجاح أو فشل التجربة و هم: إستنباطها من التعريف السابق، ب 

 وجود هيئات مستقلة عن الهيئة المركزية و تتمتع بسلطات تشريعة و تنفيذية و قضائية بموجب القانون. -1
 المحلية.وجود إرادة سياسية لدى النخبة السياسية لتوزيع وتخويل السلطة الى الهيئات  -2
 وجود رقابة وصائية على الوحدات والهيئات اللامركزية. -3
 الهدف من تطبيق اللامركزية الادارية هي الحفاظ على وحدة الدولة و سلامة أراضيها. -4
الطرفين    أخيرا اللامركزية الاداية هي لضمان تطبيق السياسة العامة و خططها الوطنية عليه فإن هذه النقطة تستلزم وجود تنسيق مشترك بين -5

 لنجاح اللامركزية الادارية.
 ثانیا: مستلزمات اللامركزية الادارية في التجربة العراقیة 

وجود هيئات مستقلة: من الممكن إيجاد الهيئات المستقلة عن السلطة الاتحادية في التجربة العراقية، وذلك من خلال ما منحه الدستور  -1
، للمحافظات غير 2008( لسنة  21السلطات لإقليم كوردستان، وما جاء في قانون المحافظات رقم )العراقي من سلطات وشرعية لتلك  

 المنتظمة في إقليم، یؤكد مرّة أخرى وجود تلك الهيئات المستقلة.
قوط النظام السابق. وجود إرادة سياسية لدى النخبة السياسية: تتجلى هذه الارادة، من خلال ما إتفق عليه النخب السياسية العراقية، قبل س -2

تتجلى هذه الإرادة من خلال المؤتمرات التي عقدها القوات المعارضة في إقليم كوردستان و العواصم الاجنبية، فمن خلال تلك المؤتمرات  
ية الادارية وتحويل والبيانات الصادرة عنهم، قد إتفقوا على شكل الدولة العراقية بعد سقوط النظام، وجاءت من أولى أولويات رؤياهم: اللامركز 

 نمط الدولة من دولة موحدة بسيطة، إلى دولة إتحادية تتكون من سلطة إتحادية وأقاليم. 
وجود رقابة على الهيئات المحلية: الرقابة هنا تعني وجود رقابة إدارية و مالية مع منح صلاحيات للهيئات المحلية فقد جاء في الدستور   -3

، فضلا  2005أسيس سلطات و تمتعهم بدستور ما لم تتعارض مع مباديء الدستور العراقي الدائم لسنة  العراقي على أن الاقاليم لهم حق ت
  عن ذلك فإن الصلاحيات المشتركة بين السلطة الاتحادية والاقاليم تستلزم وجود هذه الرقابة، كما ان رسم السياسة المالية هي من إختصاص 

 على السياسية المالية للأقاليم و المحافظات غير المنتظمة في إقليم.  حصري للسلطة الاتحادية، مما يستوجب الرقابة
الحفاظ على وحدة و سلامة الاراضي العراقية تتجلى من خلال التنسيق بين السلطتين الإتحادية و الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في   -4

بي العسكري  التنسيق  ذلك هي  على  مثال  الأمن، وأفضل  لمحاربة إقليم بخصوص مسائل  الاتحادية  والحكومة  إقليم كوردستان  ن حكومة 
الارهاب. كما أن قوات التحالف الدولي ضد الارهاب قد تعاملوا بصورة واقعية في هذا المجال، حيث أن مساعدات قوات التحالف ضد  

 فاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية.الارهاب، كانت موجهة لكلا الفريقين، وهذا يعني وجود تنسيق ميداني بين القوتين العسكريتين للح
السياسة العامة و التخطط الوطني: إن هذا البعد تتجلى من خلال محورين وهما المحور الخارجي والمحور الداخلي، ففيما يخص المحور   -5

إلتزم الحكومة العراقية الوليدة بالعدید من الاتفاقيات الدولية ومنها:  2003الخارجي و بعد عام   الاتفاقية الاستراتجية بينها وبين ، حينما 
الحكومة الامريكية، كانت من إلتزامات هذه الاتفاقية إيجابيات و سلبيات إنعكست على الحكومة الاتحادية كما إنعكس على حكومة إقليم  

على جيميع البقع الجغرافية   كوردستان أيضا، من جانب آخر فإن الالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية المالية على العراق قد إنعكس
  العراقية ومنها كوردستان و باقي المناطق الأخرى. ومع أن كوردستان لم تستفد من تلك الالتزامات المالية إلا أن توابعها قد إنعكس على 

، أما من  2019لعام    الاقليم، ومنها: تمرير منح صلاحية للحكومة الإتحادية للإستدان الخارجي من أجل تغطية قصور في ميزانها المالي
و هي العام التي تم فيها إستخراج النفط في    2014الناحية الداخلية فنجد أن فيما بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية منذ عام  

)المحكمة الاتحادية إقليم كوردستان، أزمة بينها و بين الحكومة الاتحادية، و لكن كلا الطرفين لم یلجئا إلى المؤسسات الدستورية، ومنها  
 العليا(، لحل الخلاف بينهما. بل ظل الحال معلقا إلى أن وصل الأمر الى قطع موازنة الاقليم، وإستخدام القوة العسكرية من قبل الحكومة
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لعراق درءا لتكرار . بيما نجد أن الدستور قد حرم إستخدام القوة العسكرية لحسم الخلافات الداخلية في ا2018الاتحادية بعد الاستفتاء عام  
 التجارب السابقة للحكومات العراقية التي كانت تتعامل بالحدید و النار مع القوى المعارضة و القوميات الأخرى. 

من خلال هذا العرض الوجيز لمستلزمات اللامركزية الادارية في التجربة العراقية یتبين لنا بأن هذه التجرة هي تجربة حجيثة وفي امس       
 ة إلى التطوير وعلى جميع الاطراف المساهمة من أجل إنجاحها مستقبلا بما یؤدي إلى بناء الاستقرار في العراق. الحاج

 في نهاية البحث توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات وهم كما یلي:  الخاتمة 
 يمكن تلخيص الاستنتاجات من خلال ما یلي أولا: الاستنتاجات

الفدرالية هي - المكونات فضلا عن توزيعها الإجتماعي، توزعت   إن  المتعدد خاصة إن كانت تلك  المجتمع  الثقة بين مكونات  حل لأزمة 
 جغرافيا. 

 يمكن للفدرالية النجاح إن كانت هناك دستور إحتوت على كيفية توزيع الاختصاصات بين الحكومات الإتحادية و الاقاليم. -
اجة إلى رعاية من قبل النخبة السياسية، وقد كانت هناك آراء متضاربة حولها جدیتها و جدواها بالنسبة التجربة العراقية هي تجربة وليدة و بح -

 للعراق.
 ثانيا: التوصيات

الفدرالية العراقية من خلال بناء توافق سياسي بين مكونات المجتمع    توصي الباحثان النخبة السياسة العراقية العمل من اجل نجاح التجبة -
 . 2005العراقي إستنادا إلى ماجاء في الدستور العراقي لعام 

 كما تحث دوار الدولة الفدرالية تنفيذ ما جاء في الدستور العراقي من مواد تمنح حق للمحافظات بتشكيل الاقاليم. -
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 أولًا: الكتب
الفيدرالي، ص1 النظام  في  الأقاليم  المركزية و سلطات  السلطة  بين  العلاقة  تنظيم  أزهار هاشم ،  أحمد،  القومي  226- 224_  المركز   ،

 .2014، القاهرة، 1للإصدارات القانونية، ط
 . 240-238_ أحمد، المصدر السابق، ص 2
 8_ أحمد، المصدر السابق، ص 3
 57- 56ص _ بدوي، المصدر السابق، 4
 . 1975، دار النهضة العربية، القاهرة، 55_ بدوي، ثروت ، النظم السياسية، ص5
 . 1989، دار النهضة العربية، 56_ بدوي، ثروت، النظم السياسية، ص6
 . 2006، بدون دار النشر، 55_ براون، ناشان، مأزق الدستور، ص7
 . 1990، دار المعارف للطباعة و النشر، 87_ بسيوني، عبدالغني، النظم السياسية والقانون الدستوري، ص8
 . 2007، جسور للنشر والتوزيع، 170_ بوضياف، عمار، الوجيز في القانون الإداري، ص9

 . 100_ الحلو،المصدر السابق، ص10
 . 1996، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 100_ الحلو،ماجد راغب، القانون الاداري، ص11
 ، منشأة المعارف، بدون سنة نشر، الاسكندرية، مصر.17ون، القانون الدستوري والنظم السياسية، ص_ خليل، محسن وآخر 12
 . 5_ خليل، محسن وآخرون، المرجع السابق، ص13
 . 2006لبنان، -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت1، ط 29_ سعد، جورج ، القانون الاداري العام والمنازعات الادارية، ص14
 .2003الاردن، -، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان1، ط 169-168لى خطار ، الوجيز في القانون الاداري، ص_ شطناوي، ع15
، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 160-159النشاط الاداري، ص-_ الطهراوي، هاني على الطهراوي، القانون الاداري: التنظيم الاداري 16

 . 2009عمان، الاردن، 
 . 2002، منشورات الحلبي الحقوقية، 120عبدالوهاب، محمد رفعت، مبادئ وأحكام القانون الإداري، ص_ 17
 ، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،  124-122دراسة مقارنة، ص  –_ عمرو، عدنان، مباديء القانون الاداري 18



   

         

 إشكالية العلاقة بين الحكومات الإتحادية و حكومات الأقاليم في الدولة الفدرالية     

  

  

 . 2010الجزائر،  -، دیوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 2، ط 144-143ص  دراسة مقارنة،  -_ فريجة، حسين، شرح القانون الاداري 19
 . 1999، دار وائل للطباعة والنشر،  95_ القيسي، إعاد علي حمود، الوجيز في القانون الإداري، ص 20
 . 1961، دار الفكر العربية، القاهرة، 116_ ليلة، كامل ، النظم السياسية، ص21
 . 1952، بدون دار النشر،  26في القانون الدستوري، ص _ متولي، عبدالحميد، المفصل22
 ، مؤسسة الثقافة الجامعية، بدون سنة نشر. 35الدستور(، ص  –الحكومة  – _ المشهداني، محمد كاظم، القانون الدستوري)الدولة 23

 ثانياً: المجلات 
 . 412جلة دراسات دستورية، ص ، الفدرالية كنظام سياسي ومدى ملائمتها للعراق الجدید، م2005_ الجداري، فتحي، 1
 . 16، هل يقر الدستور العراقي الدئم حقوق الشعب الكوردي، مجلة أوراق ديمقراطية، ص 2005_ خالد، یونس خالد، 2
 .  45، ص 4، الطريق إلى الفدرالية، مجلة أوراق عراقية، العدد  2004_ الساعدي، أمير جبار، 3
 . 13، ص 4ة يحدد الصراع الدیني والإثني، مجلة أوراق عراقية، العدد، السلم عبر الفدرالي2005_ سوهين، إیليا، 4
 . 394، الدولة الموحدة والدولة الفدرالية، مجلة دراسات دستورية، ص 2005_ العلوش، عبدالجبار،  5
،  5الكوفة، المجلد  ، النظام الفيدرالي وتوزيع السلطات طبقا لدستور العراق، مجلة كلية الفقه، جامعة  2007_ الفتلاوي، أحمد عبيس،  6

 . 166ص
 ثالثاً: الدساتير والقوانين

 . 9، المادة 2005_ الدستور العراقي  الدائم، 1
 ، الفقرة الخامسة.121،  المادة 2005_ الدستور العراقي الدائم،  2
 . 109، المادة  2005_ الدستور العراقي الدائم،  3
 . 112، المادة  2005_ الدستور العراقي الدائم،  4
 . 115، المادة  2005الدستور العراقي الدائم،  _ 5
 . 115، المادة  2005_ الدستور العراقي الدائم،  6
 ، الفقرة الرابعة. 121، المادة  2005_ الدستور العراقي الدائم،  7
 . 136، المادة  2005_ الدستور العراقي الدائم،  8
 . 65، المادة  2005_ الدستور العراقي الدائم،  9

 (. 125- 119، المواد )2005العراقي الدائم، _ الدستور 10
 ، قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم. 2008( لسنة 21_ قانون رقم ) 11

 رابعاً: المواقع الأكترونية
 ي:، متوفر على الموقع الاكترون30/12/2021_ الشيخلي، أزهار عبدالكريم، اللامركزية السياسية والهيئات الإتحادية، تأريخ الزيارة  1
   (siironline.org)والهيئات الاتحادية -للامركزية السياسية ا

لعام  2 العراقي  الدستور  الفدرالية في  الزيارة    2005_ صالح، نغم محمد،  الطموح، تأريخ  ، متوفر على الموقع  2021/ 30/12الواقع و 
 https://www.iasj.net/iasj/download/afd5a32a5463b7ddالالكترونى: 

، بحث متوفر على الموقع  1/1/2022_ شاطري، كاهنة، تطور اللامركزية الادارية )فرنسا و الجزائر نموذجا(، تأريخ الزيارة 3
  (mohamah.net) استشارات قانونية مجانية -بحث ودراسة قانونية مقارنة حول اللامركزية الإدارية وتطورها الالكتروني: 

 _ شاطري، المصدر السابق.4
 

 

http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/284.htm
https://www.iasj.net/iasj/download/afd5a32a5463b7dd
https://www.mohamah.net/law/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%83/

